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المفاتيح:

ربــط زكــوي ضريبــي ـ مــدة نظاميــة ـ اســتيرادات محملــة بالزيــادة ـ مصاريــف مســتحقة ـ 
دفعــات مقدمــة ـ مســتحق لشــريك ـ خســائر متراكمــة ـ مخصــص تــرك الخدمــة ـ فروقات 

اســتهلاك ـ أصــول ثابتــة ـ غرامــات تأخيــر

)IFR-2020-529( القرار رقم

 )ZI-2019-8653( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2014م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى فيمــا يتعلق 
بثلاثــة عشــر بنــد: البنــد الأول: بنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 
2010م حتــى 2012م، للربــط الزكــوي الضريبــي بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة لذلــك. البنــد 
الثانــي: بنــد اســتيرادات محملــة بالزيــادة لعــام 2014م، لعــدم حســم فروقــات المشــتريات 
ــد  ــث: بن ــد الثال ــة. البن ــات الجمركي ــر ومــا ورد بالبيان ــد بالدفات ــن مــا هــو مقي ــة، بي الخارجي
المصاريــف المســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى لعامــي 2013م و2014م، لإضافــة 
المصاريــف المســتحقة والالتزامــات الأخــرى إلــى الوعــاء الزكــوي ممــا أدى إلــى التــزام 
ــت فــي  ــك الأرصــدة بقي ــار أن تل ــى 2014م باعتب زكــوي إضافــي للســنوات مــن 2011م إل
ذمــة المدعيــة لأكثــر مــن ســنة هجريــة. البنــد الرابــع: بنــد الدفعــات المقدمة لعــام 2014م، 
لإضافــة رصيــد أول المــدة مــن الدفعــات المقدمــة للوعــاء الزكــوي. البنــد الخامــس: بنــد 
المســتحق إلــى الشــريك لعامــي 2013م و2014م، لإضافــة الرصيــد المســتحق لطــرف 
ذي علاقــة إلــى الوعــاء الزكــوي. البنــد الســادس: بنــد الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م 
و2014م، لعــدم حســم الخســائر المرحلــة المــدورة ضمــن الربــط. البنــد الســابع: المســتخدم 
مــن مخصــص تــرك الخدمــة لعامــي 2013م و2014م، لعــدم الســماح بخصــم حصة الشــريك 
الأجنبــي فــي المســتخدم مــن المخصصــات. البنــد الثامــن: بنــد المســتخدم مــن مخصــص 
الديــون المشــكوك فيهــا ومخصــص المخــزون لعامــي 2013م و2014م. البنــد التاســع: 
بنــد مصاريــف وإكراميــات لعــام 2013م. البنــد العاشــر: بنــد فروقــات الاســتهلاك لعامــي 
2013م و2014م، لخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبالــغ الــواردة فــي 
الإقــرارات الزكويــة والضريبيــة للمدعيــة،. البنــد الحــادي عشــر: بنــد الأصــول الثابتــة لعامــي 
2013م و2014م، لخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبالــغ الــواردة فــي 
الإقــرارات الزكويــة والضريبيــة للمدعيــة. البنــد الثانــي عشــر: بنــد غرامــات التأخيــر للأعــوام 

زكاة/ ضريبة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

2

مــن 2010م وحتــى 2012م، لفــرض غرامــات التأخيــر الناتجــة بســبب إجــراءات المدعــى 
عليهــا. البنــد الثالــث عشــر: بنــد غرامــات التأخيــر لعامــي 2013مــن و2014م، لفــرض غرامــات 
التأخيــر الناتجــة بســبب إجــراءات المدعــى عليهــا، والمعتــرض عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر 
تفــرض مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الربــط نهائيًــا بعــد اســتيفاء كافــة جوانــب الاعتــراض 
والاســتئناف – أجابــت الهيئــة بأنــه فيمــا يتعلــق ببنــد انتهاء المــدة النظاميــة للربط الزكوي 
والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م، فإقــرارات المكلــف للأعــوام المذكــورة تــم 
إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح بدليــل التعديــات التــي أجرتهــا الهيئــة فــي الربــوط المعتــرض 
عليهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد اســتيرادات محملــة بالزيــادة لعــام 2014م فالمكلــف لــم 
يقــم بتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة 
إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد المصاريــف المســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى لعامي 
ــة  ــإن الهيئ ــف مــن مســتندات، ف ــا قدمــه المكل ــد دراســة م ــه وبع 2013م و2014م، فإن
توافــق علــى اعتــراض المكلــف لعــدم حــولان الحــول علــى رصيــد البنــد، وأمــا مــا يخــص عــام 
2014م. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد المســتحق إلــى الشــريك لعامــي 2013م و2014م، توافــق 
الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف لعــدم حــولان الحــول علــى رصيــد البنــد. وأمــا فيمــا يتعلــق 
ببنــد الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م و2014م، فالمكلــف لــم يحقــق خســائر بموجــب 
الربــوط المعتمــدة مــن الهيئــة للعاميــن الســابقين 2011م و2012م، وتتمســك الهيئــة 
بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد المســتخدم مــن مخصــص تــرك الخدمــة 
لعامــي 2013م و2014م، فــإن الهيئــة توافــق علــى اعتراضــه فــي حســم المســتخدم مــن 
مخصــص تــرك الخدمــة. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا، فلــم 
يقــدم المكلــف مــا يفيــد شــطب هــذه الديــون ولــم يثبــت عــدم إمكانيــة تحصيلهــا ولذلــك 
تــم رفــض اعتــراض المكلــف، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق 
ببنــد مصاريــف وإكراميــات لعــام 2013م، لــم تقــم الهيئــة باعتمــاد مصاريــف الإكراميــات 
لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لــه حتــى يتــم تقييــم طبيعــة هــذا المصــروف، 
وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتهلاك 
لعامــي 2013م و2014م، فتــم التوصــل إلــى قيمــة فــروق الاســتهلاك مــن خــال إعــادة 
إعــداد كشــوف الأصــول واســتهلاكاتها وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا 
فيمــا يتعلــق ببنــد الأصــول الثابتــة لعامــي 2013م و2014م، فتــم التوصــل إلــى قيمــة 
الأصــول المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي مــن خــال إعــادة إعــداد كشــوف الأصــول 
واســتهلاكاتها وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد غرامــات 
التأخيــر، فتــم فــرض غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد 
النظامــي وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا - ثبــت للدائــرة أنــه فيمــا يتعلــق بالبند 
ــا معتبــر علــى وجــود معلومــات غيــر صحيحــة  الأول أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم دليــاً ماديًّ
فــي إقــرار المدعيــة يعطيهــا الحــق بإصــدار الربــط الزكــوي دون التقيــد بمــدة، وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الثانــي: ثبــت أن المدعــى عليهــا قــد وافقــت علــى اعتــراض المدعيــة، وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الثالــث: المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة لحســاب الدفعــات المقدمــة لإثبــات 
عــدم حــولان الحــول علــى رصيــد بدايــة المــدة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: المدعيــة لــم 
تقــدم الحركــة التفصيليــة لحســاب الدفعــات المقدمــة لإثبــات عــدم حــولان الحــول علــى 
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رصيــد بدايــة المــدة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: وافقــت المدعــى عليهــا علــى اعتــراض 
المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: حيــث أن القــرار فــي البنــد رقــم )1( قــد انتهــى 
إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة وإلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا بإصــدار الربــط الضريبــي الزكــوي 
للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م وهــذا يترتــب عليــه اعتمــاد الخســائر المصــرح عنهــا وفقــاً 
ــة  ــول طلــب المدعي ــرة قب ــرى الدائ ــه ت ــة لعامــي 2011م و2012م، وعلي لإقــرارات المدعي
فــي الأخــذ بالاعتبــار الخســائر المتراكمــة عنــد احتســاب الوعــاء الزكــوي و الضريبــي لعامــي 
ــراض  ــى اعت ــد الســابع: وافقــت المدعــى عليهــا عل ــق بالبن 2013م و 2014م. وفيمــا يتعل
المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت قيامهــا باتخــاذ 
الإجــراءات النظاميــة لتحصيــل تلــك الديــون أو مــا يفيــد إفــاس المديــن أو صــدور حكــم 
قضائــي بحقــه، كمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمســتخدم مــن مخصــص المخــزون، 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، وفيما 
يتعلــق بالبنــد العاشــر: المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا، وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الحــادي عشــر: المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي 
ــة للبنــود المعتــرض عليهــا، وقــرار المدعــى عليهــا  عشــر: فــإن فــرض الغرامــة نتيجــة تبعي
ــد الثالــث عشــر:  ــق بالبن ــى 2012م قــد ألغــي، وفيمــا يتعل ــط عــن الأعــوام 2010م إل بالرب
فــإن فــرض الغرامــة هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا - مــؤدى ذلــك: إثبــات 
انتهــاء خــاف المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد المصــارف المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة 
ــى الشــريك لعامــي  ــد المســتحق إل الأخــرى لعامــي 2013م و 2014م محــل الدعــوى، وبن
ــرك الخدمــة لعامــي  ــد المســتخدم مــن مخصــص ت ــوى، وبن ــل الدع 2013م و 2014م مح
2013م و 2014م محــل الدعــوى. وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الخســائر 
المتراكمــة لعامــي 2013م و 2014م، وبنــد الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م و 2014م 
للربــط الضريبــي محــل الدعــوى، والبنــد المتعلــق بالغرامــات للأعــوام مــن 2010م حتــى 
2012م محــل الدعــوى. وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا المتعلــق بالغرامــات لعامــي 2013م 
و 2014م محــل الدعــوى. ورفــض اعتــراض المدعيــة فــي ســائر البنــود. – اعتبــار القــرار نهائيــاً 
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة رقــم: )9(، و)1/11(، و)12(، و)17( و)21( و)66/ب(، و)77( الفقــرة )أ(، مــن نظــام  -
ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/1/15هـ.

المــادة )70( الفقــرة )1( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم  -
)39933( وتاريخ 1435/05/19هـ.

المــادة )3/5(، و)6(، و)1/9، 3(، و)3/20(، و)3/67(، و)1/68/ب(، و)3/57(، و)8/59(،  -
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم: )1535( 

ــخ: 1425/06/11هـــ وتاري
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مــن  - و)8/21/ج(،  و)3/20(،  و)13/7(   ،)2  /9( والفقــرة   )5( والفقــرة  أ(،   4/4( المــادة 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري )2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ.

»إذا سقط الأصل سقط الفرع«، عليه قررت الدائرة قبول اعتراض المدعية. -

تعميم الهيئة رقم:)2030( لعام 1430هـ، ورقم )9/2574( وتاريخ 1426/5/14هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/05/19م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، المنصوص عليها فــي المادة )67( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ، 
وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )65474( وتاريــخ 1439/12/23هـــ؛ 

ذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامة 
للجــان الضريبيــة بالرقــم أعلاه وبتاريــخ 2019/11/07م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً عــن 
/ شــركة … الســعودية )ســجل تجــاري رقــم ….(، بموجــب الوكالــة رقــم )…(، تقدمــت 
ــى 2014م، الصــادر عــن  ــي للأعــوام مــن 2010م إل ــط الزكــوي الضريب ــى الرب باعتراضهــا عل
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق بثلاثــة عشــر بنــد: البنــد الأول: بنــد المــدة 
النظاميــة للربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م، تعتــرض علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا المتمثــل فــي الربــط الزكــوي الضريبــي بعــد انتهــاء المــدة  النظاميــة لذلك، 
ــى 2012م،   ــة للأعــوام مــن 2010م إل ــة والزكوي ــة إقراراتهــا الضريبي حيــث قدمــت المدعي
وانقضــت المــدة النظاميــة للربــط لتلــك الأعــوام عندمــا أصــدرت المدعــى عليهــا ربطهــا، 
وعليــه فــإن الإقــرارات الضريبية/الزكويــة لتلــك لأعــوام يجــب أن تعامــل علــى أنهــا منتهيــة 
قانونيًــا، ولا يجــوز للمدعــى عليهــا إعــادة النظــر فــي تلــك الإقــرارات وتعديلهــا حيث لا يوجد 
بهــا مــا يشــير إلــى تجنــب أو تهــرب ضريبــي. البنــد الثانــي: بنــد اســتيرادات محملــة بالزيــادة 
لعــام 2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم حســم فروقــات المشــتريات 
الخارجيــة، بيــن مــا هــو مقيــد بالدفاتــر ومــا ورد بالبيانــات الجمركيــة الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة للجمــارك الســعودية، حيــث أن المدعيــة تعمــل فــي مجــال بيــع وتوزيــع أجهــزة 
وبرامج ومســتلزمات وطرفيات الحاســب الآلي والشــبكات، وتنقســم مشــتريات المدعية 
الخارجيــة إلــى فئتيــن تمثــل اســتيراد أجهــزة الحاســب الآلــي ومســتلزمات الشــبكات وإعــادة 
بيعهــا وكذلــك اســتيراد برامــج الحاســب الآلــي وإعــادة بيعهــا، تعتبــر برامــج الحاســب الآلــي 
ســلع/منتجات مخــزون غيــر ملموســة تســتلم عبــر القنــوات الإلكترونــي، ولهــذا فــإن برامــج 
الحاســب الآلــي التــي اســتوردتها المدعيــة لإعــادة بيعهــا لــم تظهــر بالســجلات الجمركيــة، 
وعليــه تطالــب المدعيــة بحســم فــروق الاســتيراد. البنــد الثالــث: بند المصاريف المســتحقة 
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ومطلوبــات متداولــة أخــرى لعامــي 2013م و2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
بإضافــة المصاريــف المســتحقة والالتزامــات الأخــرى إلــى الوعــاء الزكــوي ممــا أدى إلــى 
التــزام زكــوي إضافــي للســنوات مــن 2011م إلــى 2014م باعتبــار أن تلــك الأرصــدة بقيــت 
فــي ذمــة المدعيــة لأكثــر مــن ســنة هجريــة. البنــد الرابــع: بنــد الدفعــات المقدمــة لعــام 
2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة رصيــد أول المــدة مــن الدفعــات 
المقدمــة للوعــاء الزكــوي. البنــد الخامــس: بنــد المســتحق إلــى الشــريك لعامــي 2013م 
و2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة الرصيــد المســتحق لطــرف ذي 
علاقــة إلــى الوعــاء الزكــوي، حيــث أن المدعــى عليهــا أضافــت رصيــد مســتحق إلــى شــريك 
بدايــة أو نهايــة الســنة أيهمــا أقــل بمبلــغ )59,507,451( ريــال، ومبلــغ )68,803,054( ريــال 
علــى التوالــي إلــى الوعــاء الزكــوي، علــى الرغــم مــن أن الحســاب متحــرك، ولــم يحــل 
الحــول علــى رصيــد بدايــة الســنة الخاصــة، وتطالــب بتعديــل الربــط. البنــد الســادس: بنــد 
ــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم  ــرض عل الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م و2014م، تعت
حســم الخســائر المرحلــة المــدورة ضمــن الربــط وذلــك نتيجــة للتعديــات التــي قامــت بهــا 
المدعــى عليهــا علــى الخســارة/ الربــح للأعــوام محــل الاعتــراض، وعليــه تطالــب المدعيــة 
الأخــذ فــي الاعتبــار الخســائر المتراكمــة حســب الإقــرارات وأن تســمح للمدعيــة بخصمهــا 
ــرك الخدمــة  ــد الســابع: المســتخدم مــن مخصــص ت ــي. البن ــاء الزكــوي والضريب مــن الوع
لعامــي 2013م و2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم الســماح بخصــم حصــة 
الشــريك الأجنبــي فــي المســتخدم مــن المخصصــات، حيــث ســمحت المدعــى عليهــا بخصــم 
المســتخدم مــن مخصــص مســتحقات نهايــة خدمــة العامليــن دون اعتبــار للمســتخدم مــن 
مخصصــات الديــون المعدومــة والمخــزون، وأن المخصصــات عندمــا تــم إنشــاؤها لــم 
ــاء الســنة  ــا اســتخدم مــن هــذه المخصصــات أثن ــإن م ــم ف تحســم كمصروفــات، ومــن ث
يجــب الســماح بــه كخصومــات للأغــراض الضريبيــة. البنــد الثامــن: بنــد المســتخدم مــن 

مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا ومخصــص المخــزون لعامــي 2013م و2014م.

البنــد التاســع: بنــد مصاريــف وإكراميــات لعــام 2013م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
عليهــا فــي إضافــة مبلــغ )3,100( ريــال، إلــى صافــي ربــح الســنة، حيــث أن هــذا المبلــغ 
ــد العاشــر:  ــك. البن ــي بذل ــط الزكــوي الضريب ــل الرب ــب تعدي ــي، وتطل ــل مصــروف فعل يمث
ــراء المدعــى عليهــا  ــى إج ــرض عل ــد فروقــات الاســتهلاك لعامــي 2013م و2014م، تعت بن
بخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبالــغ الــواردة فــي الإقــرارات الزكويــة 
ــواردة  ــة قامــت باســتخدام طريقــة الاســتهلاك ال ــث إن المدعي ــة، حي ــة للمدعي والضريبي
ــل الربــط بذلــك.  ــة بتعدي ــه تطالــب المدعي فــي المــادة )17( مــن النظــام الضريبــي، وعلي
البنــد الحــادي عشــر: بنــد الأصــول الثابتــة لعامــي 2013م و2014م، تعتــرض علــى إجــراء 
ــغ الــواردة فــي  المدعــى عليهــا بخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبال
الإقــرارات الزكويــة والضريبيــة للمدعيــة، حيــث أن المدعيــة قامــت باســتخدام طريقــة 
الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة )17( مــن النظــام الضريبــي، وعليــه تطالــب المدعيــة 
بتعديــل الربــط بذلــك. البنــد الثانــي عشــر: بنــد غرامــات التأخيــر للأعــوام مــن 2010م وحتــى 
2012م، تعتــرض علــى فــرض غرامــات التأخيــر الناتجــة بســبب إجــراءات المدعــى عليهــا، 
والمعتــرض عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر تفــرض مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الربــط نهائيًــا 
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بعــد اســتيفاء كافــة جوانــب الاعتــراض والاســتئناف. البنــد الثالــث عشــر: بنــد غرامــات 
ــة بســبب  ــر الناتج ــى فــرض غرامــات التأخي ــرض عل ــر لعامــي 2013مــن و2014م، تعت التأخي
إجــراءات المدعــى عليهــا، والمعتــرض عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر تفــرض مــن التاريــخ الــذي 

ــراض والاســتئناف.  ــا بعــد اســتيفاء كافــة جوانــب الاعت ــط نهائيً ــه الرب ــح في يصب

عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة جوابيــة: »فيمــا يتعلــق ببنــد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
انتهــاء المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م، إن 
إقــرارات المكلــف للأعــوام المذكــورة تــم إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح بدليــل التعديــات 
التــي أجرتهــا الهيئــة فــي الربــوط المعتــرض عليهــا، حيــث قامــت بتعديــل تلــك الاقــرارات 
بأربــاح فــروق الاســتيراد لــم يتــم التصريــح عنهــا و أربــاح فــروق عملــة وضرائــب اســتقطاع 
وعــدة بنــود أخــرى بمــا يتماشــى مــع التعليمــات النظاميــة والقــرارات الوزاريــة و الفتــاوى 
الشــرعية الصــادرة بشــأنها، كمــا توضــح الهيئــة أن الــزكاة الشــرعية ركــن من أركان الإســام 
و لا تســقط بالتقــادم لأن مضــي الزمــن لا يســقط الحــق الثابــت. أمــا فيمــا يخــص الجانــب 
الضريبــي، فتوضــح الهيئــة أن مــا ينطبــق علــى هــذه الأعــوام أيضــا مــن الجانــب الضريبــي 
هــي الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، حيــث إن الهيئــة قامــت 
بتعديــل إقــرارات المكلــف ببعــض البنــود النظاميــة، لكــون هــذه الإقــرارات تــم اعدادهــا 
بطريقــة غيــر صحيحــة، وأكــدت علــى ذلــك المــادة )59( الفقــرة )8( مــن لائحــة نظــام 
ــادة لعــام 2014م، فــإن  ــة بالزي ــد اســتيرادات محمل ــة الدخــل. وأمــا فيمــا يتعلــق ببن ضريب
الهيئــة قامــت بمقارنــة الاســتيرادات طبقــاً للإقــرار والبالغــة )405,492,326( ريــال، مــع 
الاســتيرادات طبقــاً للبيانــات الــواردة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك البالغــة )400,492,326( 
ريــال، فكانــت الاســتيرادات طبقــاً للإقــرار أكبــر، لذلــك تــم إضافــة هــذا الفــرق إلــى الربــح 
المعــدل باعتبــاره تكلفــة اســتيراد محملــة بالزيــادة إلــى صافــي الربــح المعــدل، وذلــك 
اســتناداً لتعميــم الهيئــة رقــم )2030( وتاريــخ 1430/04/15هـــ، كمــا أن المكلــف أنــه لــم 
يقــم بتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة 
إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد المصاريــف المســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى لعامي 
ــة  ــإن الهيئ ــف مــن مســتندات، ف ــا قدمــه المكل ــد دراســة م ــه وبع 2013م و2014م، فإن
ــد، وأمــا مــا يخــص  ــد البن ــى رصي ــف لعــدم حــولان الحــول عل ــراض المكل ــى اعت توافــق عل
عــام 2014م، يتــم إضافــة رصيــد أول المــدة للدفعــات المقدمــة بمبلــغ )4,567,903( ريــال 
لحــولان الحــول عليــه، وذلــك اســتناداً للمــادة )4( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ البنــد )أولًا( فقــرة )5(. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد 
المســتحق إلــى الشــريك لعامــي 2013م و2014م، بعــد الدراســة والاطــاع علــى مــا قدمــه 
المكلــف مــن مســتندات، توافــق الهيئــة علــى اعتــراض المكلــف لعــدم حــولان الحــول علــى 
رصيــد البنــد. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م و2014م، توضــح 
ــن  ــة للعامي ــوط المعتمــدة مــن الهيئ ــم يحقــق خســائر بموجــب الرب ــف ل ــة أن المكل الهيئ
ــف لعامــي 2011م و2012م  ــراض المكل ــم رفــض اعت ــث ت الســابقين 2011م و2012م، حي
وبذلــك لا يوجــد خســائر مرحلــة معتمــدة، وذلــك وفقــاً للمــادة )4( البنــد )ثانيــاً( الفقــرة )9( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصادرة بالقــرار الوزاري رقم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـ، وكذلك 
وفقًــا للمــادة )11( الفقــرة )1( مــن لائحــة نظــام ضريبــة الدخــل، وتتمســك الهيئــة بصحــة 
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وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد المســتخدم مــن مخصــص تــرك الخدمــة لعامــي 
2013م و2014م، فإنــه وبعــد دراســة مــا قدمــه المكلــف مــن مســتندات، فإنهــا توافــق 
علــى اعتراضــه فــي حســم المســتخدم مــن مخصــص تــرك الخدمــة. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد 
ــون  ــد شــطب هــذه الدي ــم يقــدم المكلــف مــا يفي ــون المشــكوك فيهــا، ل مخصــص الدي
ولــم يثبــت عــدم إمكانيــة تحصيلهــا اســتناداً للضوابــط الــورادة فــي المــادة )5( الفقــرة )3( 
مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ، وهــي 
نفــس الضوابــط الــواردة بالمــادة )9( الفقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل، ولذلــك تــم رفــض اعتــراض المكلــف، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. 
وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصاريــف وإكراميــات لعــام 2013م، لــم تقــم الهيئــة باعتمــاد 
مصاريــف الإكراميــات لعــدم تقديــم المكلــف المســتندات المؤيــدة لــه حتــى يتــم تقييــم 
طبيعــة هــذا المصــروف، وذلــك اســتنادًا للمــادة )5( والمــادة )6( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ، وكذلــك اســتناداً للمــادة )20( 
فقــرة )3( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا 
يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتهلاك لعامــي 2013م و2014م، تــم التوصــل إلــى قيمــة فــروق 
الاســتهلاك مــن خــال إعــادة إعــداد كشــوف الأصــول واســتهلاكاتها حســب الكشــف 
رقــم )4( مــن الإقــرار الزكــوي الضريبــي، وذلــك تطبيقــاً للمــادة )17( مــن النظــام الضريبــي 
التــي أوضحــت كيفيــة احتســاب الاســتهلاك والقيمــة  الهيئــة ذات الصلــة،  وتعاميــم 
الدفتريــة للموجــودات الثابتــة التــي تحســم مــن الوعــاء الزكــوي، وتتمســك الهيئــة بصحــة 
وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا يتعلــق ببنــد الأصــول الثابتــة لعامــي 2013م و2014م، تــم 
ــداد  ــادة إع ــال إع ــاء الزكــوي مــن خ ــى قيمــة الأصــول المحســومة مــن الوع التوصــل إل
كشــوف الأصــول واســتهلاكاتها حســب الكشــف رقــم )4( مــن الإقــرار الزكــوي الضريبــي، 
وذلــك تطبيقــاً للمــادة )17( مــن النظــام الضريبــي وتعاميــم الهيئــة ذات الصلــة، كمــا أن 
ــر  ــن يمســكون دفات ــن الذي ــى أن المكلفي ــزكاة أكــدت عل ــة ال ــة جباي المــادة )7( مــن لائح
نظاميــة بــأن يتــم حســم صافــي الأصــول الثابتــة نهايــة العــام وفقًــا لطريقــة القســط 
الثابــت وفــق مــا هــو محــدد نظامًــا، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. وأمــا فيمــا 
يتعلــق ببنــد غرامــات التأخيــر، تــم فــرض غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر 
المســددة فــي الموعــد النظامــي وذلــك اســتنادًا إلــى المــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل، والمــادة )68( فقــرة )1/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، 

وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا.

وفــي يــوم الأحــد الموافــق 2021/03/14م عقــدت الدائــرة جلســتها عن بعــد لنظر الدعوى، 
لــم تحضرهــا المدعيــة أو مــن يُمثلهــا رغــم ثبــوت تبلغهــا تبليغــاً نظاميــاً، وحضرهــا/ … 
)هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئة الــزكاة والضريبــة والجمارك، 
ــاً، واســتناداً إلــى  وحيــث لــم يحضــر مــن يُمثــل المدعيــة رغــم ثبــوت تبلغهــا تبليغــاً نظامي
المــادة )20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، لــذا، 

فقــد قــررت الدائــرة بالاجمــاع شــطب الدعــوى.

وفي تاريخ 2021/03/16م، تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى.
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وفــي يــوم الأربعــاء الموافــق 2021/05/19م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …(، بصفتــه وكيــاً للمدعيــة، بموجــب وكالــة 
رقــم )….(، وتاريــخ: 1440/07/05هـــ، وحضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه ممثــاً 
للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــوى 
لــدى الأمانــة  بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة دعواهــا المودعــة  أجــاب  موكلتــه، 
العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك 
بــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان. وبســؤال الطرفيــن عمّــا 
إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بالنفــي. عليــه قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة 

والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2014م، 
وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 

وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 

ــدًا، وبيانهــا كالآتــي: 2014م، وتبيــن لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي ثلاثــة عشــر بن

البنــد الأول: بنــد المــدة النظاميــة للربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 
ــي بعــد  ــط الزكــوي الضريب ــل فــي الرب ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــرض عل 2012م، تعت
انتهــاء المــدة النظاميــة لذلــك، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن إقــرارات المدعيــة 
للأعــوام المذكــورة تــم إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح، وقامــت المدعــى عليهــا بتعديــل 
تلــك الاقــرارات بأربــاح فــروق الاســتيراد لــم يتــم التصريــح عنهــا وأربــاح فــروق عملــة 
ــت الفقــرة رقــم )8/ج( مــن المــادة  وضرائــب اســتقطاع وعــدة بنــود أخــرى، وحيــث نصَّ
ــخ  ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي )21( مــن اللائحــة التنفيذي
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1438/6/1هـــ علــى »يحــق للهيئــة إجــراء الربــط أو تعديلــه فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة 
ــه. ب- إذا  ــط أو تعديل ــراء الرب ــى إج ــاً عل ــف كتابي ــة: أ- إذا وافــق المكل فــي الحــالات الآتي
لــم يقــدم المكلــف إقــراره. ج- إذا تبيــن أن الإقــرار يحتــوي علــى معلومــات غيــر صحيحــة.« 
ــزكاة  ــة ال ــة لجباي ــث نصــت الفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذي وحي
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى »10-يجــوز للهيئــة تصحيــح 
الخطــأ فــي تطبيــق النظــام والتعليمــات خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد 
لتقديــم الإقــرار الزكــوي عــن الســنة الزكويــة بنــاءً علــى طلــب المكلــف، أو إذا تــم اكتشــاف 
الخطــأ مــن الهيئــة أو مــن الجهــات الرقابيــة.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة 
)59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
وتاريــخ 1425/1/15هـــ علــى أن: »مــع عــدم الاخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة )65( 
مــن النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولًا مــن المصلحــة إذا مضــى علــى تقديمــه خمــس ســنوات 
مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي إشــعاراً مــن المصلحــة بشــأنه.« 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث أن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة أعطــت الحــق للمدعــى 
ــة أن الإقــرار  ــد بمــدة محــددة فــي حال ــه دون التقي ــط الزكــوي أو تعديل عليهــا بإجــراء الرب
يحتــوي علــى معلومــات غيــر صحيحــة، أمــا فــي حالــة أن إقــرار المدعــي غيــر صحيــح بســبب 
خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو اختــاف وجهــات النظــر فــي المعالجــة الزكويــة، فــإن 
حقهــا فــي اجــراء الربــط الزكــوي يســقط بعــد مضــي )5( ســنوات مــن انتهــاء الأجــل المحــدد 
ــى  ــر عل ــا معتب ــاً ماديًّ ــدم دلي ــم تق ــا ل ــى عليه ــث أن المدع ــرار الزكــوي، وحي ــم الإق لتقدي
وجــود معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة يعطيهــا الحــق بإصــدار الربــط الزكــوي 
دون التقيــد بمــدة، وحيــث أن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل حــددت أحقيــة 
المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــوط الضريبيــة خــال )5( ســنوات، ابتــداءً مــن التاريــخ النهائــي 
المحــدد لتقديــم الإقــرار، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا

علــى  تعتــرض  حيــث  2014م،  لعــام  بالزيــادة  محملــة  اســتيرادات  بنــد  الثانــي:  البنــد 
إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم حســم فروقــات المشــتريات الخارجيــة، بيــن مــا هــو مقيــد 
بالدفاتــر ومــا ورد بالبيانــات الجمركيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للجمــارك الســعودية، 
بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت بمقارنــة الاســتيرادات طبقــاً للإقــرار، مــع 
الاســتيرادات طبقــاً للبيانــات الــواردة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك، فكانــت الاســتيرادات 
طبقــاً للإقــرار أكبــر، لذلــك تــم إضافــة هــذا الفــرق إلــى الربــح المعــدل باعتبــاره تكلفــة 
اســتيراد محملــة بالزيــادة إلــى صافــي الربــح المعــدل، وحيــث نــص التعميــم رقــم )2030( 
الصــادر فــي 1430/4/15هـــ علــى أن:« إذا تبيــن للهيئــة نتيجــة الفحــص أن المكلــف صــرح 
ــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا  ــواردة مــن بيان ــر مــن حجــم الاســتيرادات ال باســتيرادات أكب
يعنــي أن المكلــف بالــغ فــي تكلفــة بنــد المشــتريات الخارجيــة وبالتالــي يتعيــن أن تتــم 
ــزكاة بواقــع )2.5%(.« وحيــث نصــت الفقــرة )3(  المحاســبة عــن هــذا الفــرق واخضاعــه لل
مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف 
الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات 
صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
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ــة فــي ضــوء الظــروف  ــاً لوجهــة نظــر الهيئ ــري وفق ــط تقدي ــام برب ــف أو القي ــل المكل قب
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن 
ــرر معــه  ــذي تق ــد اعتراضهــا، الأمــر ال ــي تؤي ــة الت ــم تقــدم المســتندات الثبوتي ــة ل المدعي

ــة. ــراض المدعي ــرة رفــض اعت ــدى الدائ ل

البنــد الثالــث: بنــد المصاريــف المســتحقة ومطلوبــات متداولــة أخــرى لعامــي 2013م 
و2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة المصاريــف المســتحقة والالتزامــات 
الأخــرى إلــى الوعــاء الزكــوي ممــا أدى إلــى التــزام زكــوي إضافــي، وحيــث أن المدعــى عليها 
ــة، وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات  ــراض المدعي قــد وافقــت علــى اعت
الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت 
علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن 
مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة 
إصــدار صــك بذلــك« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـ »إذا 
حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن 
الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون 
الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه 

مــن بيــن المتفــق عليــه.« الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة اثبــات انتهــاء الخــاف.

البنــد الرابــع: بنــد الدفعــات المقدمــة لعــام 2014م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا 
ــاء الزكــوي، بينمــا دفعــت  ــات المقدمــة للوع ــد أول المــدة مــن الدفع فــي إضافــة رصي
ــث نصــت  ــه، وحي ــد أول المــدة لحــولان الحــول علي ــم إضافــة رصي ــه ت ــا بأن المدعــى عليه
ــزكاة  ــة ال ــة لجباي ــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي الفقــرة رقــم )4( مــن البن
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة 
ــي حــال  ــرادات المقدمــة الت ــزكاة ومنهــا: 4- الإي مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل
ــة  عليهــا الحــول.« وحيــث الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذي
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى 
ــة  ــوز للهيئ ــراره، يج ــات صحــة مــا ورد فــي إق ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال المكل
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا.« بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة لحســاب 
ــذي  ــة المــدة، الأمــر ال ــد بداي ــى رصي ــات عــدم حــولان الحــول عل الدفعــات المقدمــة لإثب

تعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الخامــس: بنــد المســتحق إلــى الشــريك لعامــي 2013م و2014م، تعتــرض علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا بإضافــة الرصيــد المســتحق لطــرف ذي علاقــة إلــى الوعــاء الزكــوي، لعــدم 
ــة،  ــراض المدعي ــد، وقــد وافقــت المدعــى عليهــا علــى اعت ــد البن حــولان الحــول علــى رصي
وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
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رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمة 
فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك 
فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد 
ــاة أن يكــون أصــل الدعــوى  ــن الاتفــاق، مــع مراع ــل تدوي ــة قب مضمــون الدعــوى والإجاب
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه.« الأمــر الــذي تقــرر معــه 

لــدى الدائــرة اثبــات انتهــاء الخــاف.

ــراء  ــى إج ــرض عل ــد الخســائر المتراكمــة لعامــي 2013م و2014م، تعت ــد الســادس: بن البن
نتيجــة  الربــط وذلــك  المــدورة ضمــن  المرحلــة  الخســائر  بعــدم حســم  المدعــى عليهــا 
للتعديــات التــي قامــت بهــا المدعــى عليهــا على الخســارة/ الربــح للأعوام محــل الاعتراض، 
بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة لــم تحقــق خســائر بموجــب ربــوط عامــي 2010م 
و2011م، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )9( من المادة )4( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 
الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: » يحســم مــن الوعــاء الزكوي 
الآتي:9-صافــي الخســارة المرحلــة المعدلــة طبقًــا لربــوط الهيئــة بعــد إضافــة المخصصــات 
أو الاحتياطــات فقــط إليهــا والتــي ســبق تخفيــض الخســارة بهــا فــي ســنة تكوينهــا« ونصت 
ــل  ــى:“أ -يجــوز ترحي ــل الخســائر عل ــة الدخــل المتعلقــة بترحي المــادة )21( مــن نظــام ضريب
ــي تحققــت فيهــا  ــي الســنة الت ــي تل ــة الت ــى الســنة الضريبي صافــي الخســائر التشــغيلية إل
الخســارة، وتحســم الخســارة المرحلــة مــن الوعــاء الضريبــي للســنوات الضريبيــة التاليــة إلــى 
ــا المســموح  ــم اســترداد كامــل الخســارة المتراكمــة، وتحــدد اللائحــة الحــدود العلي أن يت
بحســمها ســنوياً. ب- صافــي الخســارة التشــغيلية هــي الحســومات الجائــزة بمقتضــى هــذا 
الفصــل والزائــدة عــن الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي الســنة الضريبيــة. ج-لاحتســاب صافــي 
الخســارة التشــغيلية للشــخص الطبيعــي ينظــر إلــى الحســومات والإيــراد للنشــاط فقــط.« 
ــة الدخــل  ــة لنظــام ضريب وحيــث نصــت لفقــرة )1( مــن المــادة )11( مــن اللائحــة التنفيذي
المتعلقــة بترحيــل الخســائر علــى أن: » يحــق للمكلــف ترحيــل الخســائر التشــغيلية المعدلــة، 
حســب ضوابــط النظــام وهــذه اللائحــة للأغــراض الضريبيــة، إلــى الســنوات الضريبيــة التــي 
تلــي ســنة الخســارة وذلــك بتخفيــض أربــاح الســنوات التاليــة إلــى أن يتــم اســترداد كامــل 
الخســائر التشــغيلية المتراكمــة، دون التقيــد بمــدة محــددة، علــى أن يكــون الحــد الأقصــى 
المســموح بحســمه فــي كل ســنة ضريبيــة لا يتجــاوز )25%( مــن الربــح الســنوي طبقــاً لإقــرار 
المكلــف.« وحيــث أن القــرار فــي البنــد رقــم )1( قــد انتهــى إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة 
وإلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا بإصــدار الربــط الضريبــي الزكــوي للأعــوام مــن 2010م حتــى 
2012م وهــذا يترتــب عليــه اعتمــاد الخســائر المصــرح عنهــا وفقــاً لإقــرارات المدعيــة لعامــي 
2011م و2012م، وعليــه تــرى الدائــرة قبــول طلــب المدعيــة فــي الأخــذ بالاعتبــار الخســائر 

المتراكمــة عنــد احتســاب الوعــاء الزكــوي والضريبــي لعامــي 2013م و 2014م. 

البنــد الســابع: بنــد المســتخدم مــن مخصــص تــرك الخدمــة لعامــي 2013م و2014م، 
ــي فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم الســماح بخصــم حصــة الشــريك الأجنب ــرض عل تعت
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المســتخدم مــن المخصصــات، وقــد وافقــت المدعــى عليهــا علــى اعتــراض المدعيــة، 
وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمة 
فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك 
فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد 
ــاة أن يكــون أصــل الدعــوى  ــن الاتفــاق، مــع مراع ــل تدوي ــة قب مضمــون الدعــوى والإجاب
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه.« الأمــر الــذي تقــرر معــه 

لــدى الدائــرة اثبــات انتهــاء الخــاف.

البنــد الثامــن: بنــد المســتخدم مــن مخصــص الديــون المشــكوك فيها ومخصــص المخزون 
لعامــي 2013م و2014م، حيــث دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة لــم تقــدم مــا يفيــد 
شــطب هــذه الديــون ولــم تثبــت عــدم إمكانيــة، وحيــث نصــت المــادة )9( الفقــرة )3( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 
ــي: »3-  ــون المعدومــة كالآت ــة لحســم الدي ــط الآتي ــي حــددت الضواب 1425/6/11هـــ والت
الديــون المعدومــة حســب الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون قــد ســبق التصريــح عــن الديــون 
المعدومــة فــي الإقــرار ضمــن إيــرادات المكلــف فــي ســنة اســتحقاق الإيــراد. ب- أن تكــون 
الديــون المعدومــة ناتجــة عــن بيــع بضاعــة أو تقديم خدمات. ج- أن يقدم المكلف شــهادة 
مــن محاســبه القانونــي تفيــد شــطب هــذه الديــون مــن الدفاتــر بموجــب قــرار مــن صاحــب 
ــت عــدم  ــون، ويثب ــل الدي ــة لتحصي ــراءات القانوني ــاذ كافــة الإج ــم اتخ ــة. د- أن يت الصلاحي
إمكانيــة تحصيلهــا بدليــل مقنــع، كصــدور حكــم قضائــي، أو ثبــوت إفــاس المديــن. هـــ- ألا 
تكــون الديــون علــى جهــات مرتبطــة بالمكلــف. و- التــزام المكلــف بالتصريــح عــن الديــون 
ضمــن دخلــه متــى تــم تحصيلهــا« ونصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن 
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
ــام  ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب ــذي لا يت ــازة المصــروف ال أخــرى، عــدم إج
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن المدعيــة لــم تقــدم 
مــا يثبــت قيامهــا باتخــاذ الإجــراءات النظاميــة لتحصيــل تلــك الديــون أو مــا يفيــد إفــاس 
المديــن أو صــدور حكــم قضائــي بحقــه، كمــا لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة للمســتخدم 

مــن مخصــص المخــزون، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد التاســع: بنــد مصاريــف وإكراميــات لعــام 2013م، تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
ــح الســنة، بينمــا دفعــت المدعــى  ــال، إلــى صافــي رب ــغ )3,100( ري عليهــا فــي إضافــة مبل
عليهــا بأنهــا لــم تقــم باعتمــاد مصاريــف الإكراميــات لعــدم تقديــم المدعيــة المســتندات 
المؤيــدة لــه، وحيــث نصــت المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
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الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ المتعلقــة بالمصاريــف المرتبطــة بتحقيــق 
الدخــل والمتضمنــة علــى »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة هــي 
مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات 
طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة 
مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل.« ونصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( 
وتاريــخ 1425/06/11هـــ المتضمنــة علــى: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل 
الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ-أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد 
مــن صحتهــا. ب-أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة 
بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.« ونصــت الفقــرة رقــم )3( مــن 
المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ علــى: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد في إقــرار المكلف 
مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربط 
ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ ــري وفقً تقدي
والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن المصاريــف تعتبــر جائــزة 
الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وإلا تضــاف تلــك 
المصاريــف لصافــي الربــح المعــدل، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة 

لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد العاشــر: بنــد فروقــات الاســتهلاك لعامــي 2013م و2014م، تعتــرض علــى إجــراء 
ــغ الــواردة فــي  المدعــى عليهــا بخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبال
الإقــرارات الزكويــة والضريبيــة، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن تــم التوصــل إلــى قيمــة 
فــروق الاســتهلاك مــن خــال إعــادة إعــداد كشــوف الأصــول واســتهلاكاتها، وحيــث نــص 
تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )9/2574( وتاريــخ 1426/5/14هـــ«.. مراعــاة 
تطبيــق الأحــكام الإجرائيــة والقواعــد المحاســبية الآتيــة الــواردة فــي النظــام الضريبــي 
ــي ســتقدم عــن الســنوات  ــزكاة الشــرعية بالنســبة للإقــرارات الت ــى مكلفــي ال ــد عل الجدي
الماليــة المنتهيــة فــي 1426/6/25هـــ الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: 1- طريقة 
الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام« وحيــث نصــت الفقــرة 
ــوزاري  ــزكاة الصــادر بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي )13( مــن المــادة الســابعة مــن اللائحــة التنفيذي
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »تلتــزم الشــركات المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك 
الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام الضريبــي لغــرض تحديــد الوعــاء الضريبــي 
للشــركة، ولهــا – إذا مــا رغبــت – تطبيــق نفــس الطريقــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب 
الســعودي ومــن يعامــل معاملتــه، أو اســتخدام الطريقــة المحــددة فــي الفقــرات أعــاه.« 
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ومــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا.« بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا، الأمــر 

الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

ــراء  ــى إج ــرض عل ــة لعامــي 2013م و2014م، تعت ــد الأصــول الثابت ــد الحــادي عشــر: بن البن
ــغ الــواردة فــي  المدعــى عليهــا بخصــم وإضافــة فروقــات الاســتهلاك تختلــف عــن المبال
الإقــرارات الزكويــة والضريبيــة، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن تــم التوصــل إلــى قيمــة 
الأصــول الثابتــة مــن خــال إعــادة إعــداد كشــوف الأصــول واســتهلاكاتها، وحيــث نــص 
تعميــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )9/2574( وتاريــخ 1426/5/14هـــ«.. مراعــاة 
تطبيــق الأحــكام الإجرائيــة والقواعــد المحاســبية الآتيــة الــواردة فــي النظــام الضريبــي 
ــي ســتقدم عــن الســنوات  ــزكاة الشــرعية بالنســبة للإقــرارات الت ــى مكلفــي ال ــد عل الجدي
الماليــة المنتهيــة فــي 1426/6/25هـــ الموافق 2005/7/31م وما بعدها وهي: 1- طريقة 
الاســتهلاك الــواردة فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام« وحيــث نصــت الفقــرة )13( 
مــن المــادة الســابعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( 
وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »تلتــزم الشــركات المختلطــة بطريقــة الاســتهلاك الــواردة 
فــي المــادة الســابعة عشــرة مــن النظــام الضريبــي لغــرض تحديــد الوعــاء الضريبي للشــركة، 
ولهــا – إذا مــا رغبــت – تطبيــق نفــس الطريقــة لتحديــد الوعــاء الزكــوي للجانــب الســعودي 
ومــن يعامــل معاملتــه، أو اســتخدام الطريقــة المحــددة فــي الفقــرات أعــاه.« ومــا نصــت 
ــزكاة الصــادرة  ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي ــرة رقــم )3( مــن المــادة )20( مــن اللائح ــه الفق علي
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا.« بنــاءً علــى 
مــا تقــدم فــإن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صحــة ادعائهــا، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى 

الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثانــي عشــر: بنــد غرامــات التأخيــر للأعــوام مــن 2010م وحتــى 2012م، تعتــرض علــى 
ــر الناتجــة بســبب إجــراءات المدعــى عليهــا، والمعتــرض عليهــا، وأن  فــرض غرامــات التأخي
غرامــات التأخيــر تفــرض مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الربــط نهائيًــا، بينمــا دفعــت المدعــى 
عليهــا بــأن تــم فــرض غرامــات التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد 
النظامــي، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل علــى أن: » تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف 
فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل 
ــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة  التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائي
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)2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض 
ــم الإقــرار والســداد.«  ــخ الموعــد النظامــي لتقدي ــث تحتســب الغرامــة مــن تاري عليهــا حي
وحيــث نصــت الفقــرة )1/ب( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 
علــى أن: »1 - تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر 
المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة 
المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن فــرض الغرامــة نتيجــة 
تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا، وحيــث أن قــرار المدعــى عليهــا بالربــط عــن الأعــوام 2010م 

إلــى 2012م قــد ألغــي، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا.

البنــد الثالــث عشــر: بنــد غرامــات التأخيــر لعامــي 2013مــن و2014م، تعتــرض علــى فــرض 
غرامــات التأخيــر الناتجــة بســبب إجــراءات المدعــى عليهــا، والمعتــرض عليهــا، بينمــا دفعــت 
المدعــى عليهــا بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بــأن تم فــرض غرامــات التأخير علــى الفروقات 
الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المادة 
)67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: » تعنــي الضريبــة غيــر المســددة 
ــة المســتحقة الســداد  ــد النظامــي، والضريب ــف فــي الموع ــن مــا ســدده المكل ــرق بي الف
بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة 
هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك 
ــم  ــخ الموعــد النظامــي لتقدي ــث تحتســب الغرامــة مــن تاري ــرض عليهــا حي الحــالات المعت
الإقــرار والســداد.« وحيــث نصــت الفقــرة )1/ب( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: »1 - تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي المادة الســابقة )1 
%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر 
فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدم وحيــث أن 
فــرض الغرامــة هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا، و اســتناداً علــى المبــدأ القضائــي 
»إذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع«، عليــه قــررت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة و إلغــاء 

غرامــات التأخيــر الناتجــة عــن إجــراء الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة  المدعــى عليهــا/ هيئــة  قــرار  إلغــاء  أولًا: 
المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …(، المتعلــق بالربــط الزكــوي والضريبــي 

الدعــوى. للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م محــل 

ثانيــاً: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( علــى قــرار المدعــى عليهــا/ 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد اســتيرادات محملــة بالزيــادة لعــام 

2014م محــل الدعــوى.

المدعــي  )رقــم …( مــع  الســعودية  المدعيــة/ شــركة …  خــاف  انتهــاء  ثالثــاً: إثبــات 
عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد المصــارف المســتحقة 
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والمطلوبــات المتداولــة الأخــرى لعامــي 2013م و 2014م محــل الدعــوى، وذلــك 
بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة فــي هــذا الشــأن.

رابعــاً: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( علــى قــرار المدعــى عليها/ 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد الدفعــات المقدمــة لعــام 2014م 

محــل الدعوى.

خامسًــا: إثبــات انتهــاء خــاف المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( مــع المدعــي 
عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد المســتحق إلــى الشــريك 
لعامــي 2013م و 2014م محــل الدعــوى، وذلــك بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات 

ــة فــي هــذا الشــأن. المدعي

ــة والجمــارك، فــي مواجهــة  ــزكاة والضريب ــة ال سادسًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئ
المتراكمــة  الخســائر  ببنــد  المتعلــق  )رقــم …(،  الســعودية  المدعيــة/ شــركة …. 

لعامــي 2013م و 2014م للربــط الزكــوي محــل الدعــوى.

ســابعًا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة 
المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …(، المتعلــق ببنــد الخســائر المتراكمــة لعامي 

2013م و 2014م للربــط الضريبــي محــل الدعــوى. 

ثامنًــا: اثبــات انتهــاء خــاف المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( مــع المدعــي عليهــا/ 
ــرك  ــد المســتخدم مــن مخصــص ت ــق ببن ــة والجمــارك، المتعل ــزكاة والضريب ــة ال هيئ
الخدمــة لعامــي 2013م و 2014م محــل الدعــوى، وذلــك بقبــول المدعــى عليهــا 

لطلبــات المدعيــة فــي هــذا الشــأن.

ــى قــرار المدعــى  ــة/ شــركة ….. الســعودية )رقــم …( عل ــراض المدعي تاســعًا: رفــض اعت
عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد المســتخدم مــن مخصــص 
محــل  2014م  و  2013م  لعامــي  المخــزون  ومخصــص  فيهــا  المشــكوك  الديــون 

ــوى. الدع

عاشــرًا: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( علــى قــرار المدعــى 
عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد الإكراميــات لعــام 2013م 

محــل الدعــوى.

حــادي عشــر: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( علــى قــرار المدعــى 
عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، المتعلــق ببنــد فــروق الاســتهلاك لعامــي 

2013م و 2014م محــل الدعــوى.

ثانــي عشــر: رفــض اعتــراض المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …( علــى قــرار المدعــى 
ــة لعامــي  ــد الأصــول الثابت ــة والجمــارك، المتعلــق ببن ــزكاة والضريب ــة ال عليهــا/ هيئ

2013م و 2014م محــل الدعــوى.

ثالــث عشــر: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة 
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المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …(، المتعلــق بالغرامــات للأعــوام مــن 2010م 
حتــى 2012م محــل الدعــوى.

رابــع عشــر: تعديــل قــرار المدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فــي مواجهــة 
المدعيــة/ شــركة … الســعودية )رقــم …(، المتعلــق بالغرامــات لعامــي 2013م و 

2014م محــل الدعــوى، وفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.

ــن الموافــق  ــوم الأثني ــرة )ي ــن، وقــد حــددت الدائ ــاً بحــق الطرفي ــرار حضوري صــدر هــذا الق
1442/11/11هـــ( موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب 
النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح 

نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة، فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


